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 مقدمة:
ة، تقوم أغلب األنظمة السياسية املعاصرة على ثالث سلطات: تنفيذي
تشريعية وقضائية واملتتبع لتاريخ السلطة القضائية يف اجلزائر، يالحظ بأهنا 
عرفت تغيريات جذرية من مرحلة ألخرى من حيث االستقاللية، ومن حيث 
 التنظيم.
فقد عرفت اجلزائر نظام االزدواجية القضائية املوروث عن االستعمار حبكم 
نبا للفراغ القانوين املؤسسايت، مث وذلك بصفة انتقالية، جت 751-26القانون رقم: 
ما لبثت أن ختلت اجلزائر عن هذا النظام، وبدأت بتوحيد النظام القضائي على 
مستوى القمة بإنشاء اجمللس األعلى الذي أنيطت به مهام حمكمة النقض وجملس 
الدولة، واحتفظت باحملاكم اإلدارية الثالث اليت تواجدت على مستوى مدينة 
ان، قسنطينة، وبذلك أصبح النظام القضائي اجلزائري موحدا على اجلزائر، وهر
مت  612-25مستوى القمة ومزدوجة على مستوى القاعدة، وبصدور األمر رقم: 
إلغاء احملاكم اإلدارية، واستبدلت بثالث غرف إدارية، مث يرتفع عددها إىل 
، 7622جانفي  62الصادر بتاريخ:  17-22عشرين غرفة مبوجب القانون رقم: 
 .7622أفريل  66الصادر بتاريخ:  711-22واملرسوم رقم: 
عرفت اجلزائر مبدأ الفصل بني السلطات، وتظهر  7626وبصدور دستور 
 السلطة القضائية ألول مرة كسلطة منفصلة عن باقي السلطات.
وقام املشرع بتوسيع عدد الغرف اإلداري، حبيث أصبح كل جملس قضائي به 
لفصل يف املنازعات اإلدارية إىل جانب الغرف اجلهوية ذات غرفة إدارية ختتص با
 االختصاص احملدود.
، حبيث عمل 7662وعليه مت تبين نظام االزدواجية القضائية يف ظل دستور 
املشرع على خلق نظام قضائي إداري خيتلف عما هو متعارف عليه يف النظم 
 17-62العضوي، رقم:  الالتينية، وقد برر املشرع ذلك يف عرض األسباب للقانون
، املتعلق باختصاصات جملس الدولة وتنظيمه وعمله، 7662ماي  01املؤرخ يف: 
حبيث يسعى للحفاظ على مبدأ استقاللية القضاء وفصله على السلطتني التشريعية 
 والتنفيذية.
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من خالل ما تقدم فإن دراسة النظام القانوين جمللس الدولة، تقتضي 
ألحكام املتعلقة باجلوانب الرئيسة اآلتية: اجلانب البشري التعرض إىل القواعد وا
 واجلانب التنظيمي واجلانب الوظيفي وذلك على الشكل اآليت:
 المبحث األول: مفهـوم مجلـس الدولـة
إن احلديث عن جملس الدولة يف اجلزائر كمؤسسة دستورية استحدثها 
القضائية اإلدارية  ، فقد مت تأسيسه كهيئة مقومة لنشاط اهليئات7662دستور 
من الدستور اليت كرست نظام االزدواجية القضائية يف اجلزائر،  756مبوجب املادة 
"يؤسس جملس دولة كهيئة مقومة ألعمال اجلهات القضائية فيها: حيث جاء 
اإلدارية، احملكمة العليا وجملس الدولة توحيد االجتهاد القضائي يف مجيع أحناء 
 البالد".
 تعريـف جملـس الدولـةاملطلب األول:
يعترب جملس الدولة اهليئة الوطنية العليا يف النظام القضائي اإلداري،  
مقابل احملكمة العليا يف النظام القضائي العادي، باعتباره مستشارا للسلطة اإلدارية 
 .(1)املركزية إىل جانب دوره الرئيس كمحكمة إدارية عليا
 01املؤرخ يف:  17-62ون العضوي من القان 16وعليه فقد عرفت املادة  
املتعلق باختصاصات جملس الدولة وتنظيمه وعمله جملس الدولة على  7662ماي 
"هيئة مقومة ألعمال اجلهات القضائية اإلدارية وهو تابع للسلطة القضائية أنه: 
ويضمن توحيد االجتهاد القضائي اإلداري يف البالد ويسهر على احترام القانون 
 . الدولة حني ممارسة اختصاصه باالستقاللية" ويتمتع جملس
"هيئة بأنه:  7616ولقد عرفته املادة األوىل من القانون املصري لسنة 
 7621لسنة  702، مث عدل هذا النص بالقانون رقم: قضائية تلحق بوزير العدل"
 . "جملس الدولة هيئة قضائية مستقلة"ليكون: 
غم من أن حتديد اجلهة اليت يتبعها واحلقيقة اليت ال شك فيها أنه على الر
اجمللس أو يلحق هبا اجمللس، فقد أثار كثريا من النقاش يف عديد من املناسبات، إال أن 
األهم يف ذلك هو أن يكون هيئة مستقلة، وال يهم أن يلحق برئاسة اجلمهورية أو 
ياهتم بوزير العدل، والذي يهم أكثر هو مدى الضمانات املقررة للقضاة يف نواحي ح
الوظيفية، فإذا وضحت هذه الضمانات املقررة للقضاة وقويت سواء يف التعيني أو 
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الترقية أو النقل أو التأديب والعزل، أصبحت تبعية اجمللس هلذا أو ذلك أمرا غري 
 .(2)ذي أمهية على اإلطالق
وينبغي أن نشري هنا أن جملس الدولة يف مصر لعب دورا بارزا يف حفظ 
وق، وكان خري مدافع عليها خاصة يف فترة رئاسة األستاذ الدكتور احلريات واحلق
عبد الرزاق السنهوري، حيث أرسى صرحا شاخما يف قضاء احلقوق واحلريات 
 .(3)العامة
الذي  7621ديسمرب  07، فقد أحدث القانون الصادر يف (4)أما يف فرنسا
ت القضاء اإلداري أحدث احملاكم اإلدارية االستئنافية، وعلى كل فإن أبرز هيئا
تبقى اليوم متمثلة يف جملس الدولة يف القمة، واحملاكم اإلدارية يف القاعدة، وما 
بينها احملاكم اإلدارية االستئنافية، كجهات قضائية خمتصة بالفصل يف املنازعات 
 . (5)اإلدارية املتزايدة باستمرار
لعضوي، نالحظ ، وقواعد القانون ا(6)من خالل النصوص الواردة يف الدستور
بأن جملس الدولة يف اجلزائر، يتمتع جبملة من اخلصائص ميكن إمجاهلا فيما 
 يأيت:
إن جملس الدولة تابع للسلطة القضائية، وعليه يشكل هيئة قضائية  -7
عليا يف املواد اإلدارية، وهو ميثل من حيث املوقع واملكانة على مستوى القضاء 
مهمة تقومي أعمال احملاكم اإلدارية من خالل  العادي حمكمة النقض، وعليه ميارس
 الطعون املرفوعة أمامه، وميارس أيضا مهمة توحيد االجتهاد القضائي.
يتمتع جملس الدولة باالستقاللية: تأكيدا ملبدأ الفصل بني السلطات،  -6
فقد ختصص جملس الدولة بالفصل يف املنازعات اإلدارية مستقال عن السلطة 
من  702الرغم من اعتبارها طرفا يف املنازعة، حيث نصت املادة التنفيذية، على 
الدستور على: "السلطة القضائية مستقلة ومتارس يف إطار القانون"، لإلشارة فإنه 
ال تتناىف صفة االستقاللية مع إلزام جملس الدولة برفع تقرير عن قراراته 
  الدولة.نشاطاته لرئيس اجلمهورية باعتباره القاضي األول يف وحصيلة
 األســس العامـــة املطلب الثاين:
جيد النظام القانوين جمللس الدولة قواعده وأسسه العامة يف مصادر متنوعة 
 وردت يف كل من:
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 األساس الدستوري: -أواًل 
، 776جيد جملس الدولة أساسه الرئيس يف أحكام الدستور، خاصة املواد 
ى ما يأيت: "متثل احملكمة العليا منه عل 756، حيث تنص املادة 750، 756، 710
اهليئة املقومة ألعمال اجملالس القضائية واحملاكم، يؤسس جملس الدولة كهيئة 
مقومة ألعمال اجلهات القضائية اإلداري، تضمن احملكمة العليا وجملس الدولة 
 توحيد االجتهاد القضائي يف مجيع أحناء البالد ويسهران على احترام القانون.
ة تنازع تتوىل الفصل يف حاالت تنازع االختصاص بني احملكمة تؤسس حمكم
 العليا وجملس الدولة". 
قد كرس نظام االزدواجية القضائية يف  7662وعليه نعترب دستور  
اجلزائر يف عهد االستقالل، والذي مر بعدة مراحل، فمن احملاكم اإلدارية واليت 
عدة مت االحتفاظ باحملاكم ، فعلى مستوى القا7625إىل غاية  7626امتدت من 
اإلدارية مع إضافة حمكمة إدارية باألغواط، كما أصبح للمجلس )احملكمة العليا( 
، وأما على مستوى القمة فقد مت توحيد (7)الوالية العامة يف مادة املنازعات اإلدارية
النظام القضائي وذلك بإنشاء هيئة قضائية واحدة هي اجمللس األعلى حيث 
 فة إدارية.أحدثت به غر
-25وبانتهاء هذه املرحلة مت إلغاء احملاكم اإلدارية مبوجب األمر رقم:  
املتضمن التنظيم القضائي ونقلت اختصاصاهتا  7625نوفمرب  72املؤرخ يف:  616
إىل اجملالس القضائية من خالل الغرف اإلدارية، وقد تدعم ذلك مبوجب األمر 
 واملتضمن قانون اإلجراءات املدنية. 7622جوان  2املؤرخ يف:  751-226رقم: 
ومنه مت األخذ بنظام الغرفة اإلدارية سواء على مستوى اجملالس  
القضائية أو على مستوى اجمللس األعلى، بصورة متيل إىل األخذ بنظام وحدة 
 .(8)القضاء والقانون لكن بشكل مرن وواقعي ال يؤدي إىل توحيد املنازعات
حبيث ال تستقل األجهزة اإلدارية الفاصلة يف  من الناحية التنظيمية: -1
املنازعات اإلدارية عن اهليئات القضائية العادية إذ هناك جملس قضائي بالقاعدة 
 وجملس أعلى بالقمة.
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بقيت الغرفة اإلدارية تطبيق قواعد ومبادئ  من الناحية املوضوعية: -2
عن النظام االستعماري، القانون اإلداري املتناثرة يف العديد من النصوص املوروثة 
 رغم االجتاه االشتراكي السائد يف تلك الفترة.
رغم وحدته فقد تضمن قانون اإلجراءات  من الناحية اإلجرائية: -3
املدنية العديد من األحكام اخلاصة باملنازعات اليت ختتص بالفصل فيها الغرف 
 اإلدارية.
 60-61لقانون رقم مبوجب ا 7661وبتعديل قانون اإلجراءات املدنية سنة 
أعيد توزيع االختصاص القضائي، خاصة فيما يتعلق بطعون اإللغاء، حيث مل تعد 
الغرفة اإلدارية باحملكمة العليا حتتكر قضاء اإللغاء، إذ أصبحت الغرفة اإلدارية 
 باجملالس القضائية ختتص بالنظر يف تلك الطعون إذا كانت متعلقة بقرارات:
 العمومية ذات الصبغة اإلدارية. البلديات أو املؤسسات -
وأسند االختصاص إىل الغرفة اإلدارية اجلهوية بالنظر يف الطعون يف قرارات  -
 الواليات.
، حيث نصت 7662واستمر احلال على هذا النحو إىل غاية صدور دستور 
الفقرة الثانية على تأسيس جملس الدولة كهيئة مقومة ألعمال اجلهات  756املادة 
اإلدارية، وصدر تبعا لذلك من أجل جتسيد وتطبيق نظام القضاء  القضائية
 املزدوج:
واملتعلق باختصاصات  7662ماي  01املؤرخ فيك  17-62القانون العضوي رقم:  -
 جملس الدولة وتنظيمه وعمله.
 واملتعلق باحملاكم اإلدارية. 7662ماي  01املؤرخ يف:  16-62القانون رقم:  -
احملدد لكيفيات تطبيق  7662نوفمرب  71املؤرخ يف:  052-62املرسوم التنفيذي  -
 .16-62القانون 
واملتعلق باختصاصات  7662جوان  10املؤرخ يف:  10-761القانون العضوي  -
 حمكمة التنازع وتنظيمها وعملها.
 األساس التشريعي: –ثانيا 
يتمثل األساس التشريعي يف النصوص اليت تناولت مسألة تنظيم وحتديد 
حيدد قانون "من الدستور على أن:  750تصاص جملس الدولة، حيث نصت املادة اخ
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عضوي تنظيم احملكم العليا، وجملس الدولة، وحمكمة التنازع وعملهم 
 .واختصاصاهتم األخرى"
واملتعلق  7662ماي  01املؤرخ يف:  17-62وبناء عليه صدر القانون رقم  
مادة  11تضمن هذا القانون باختصاصات جملس الدولة وتنظيمه وعمله، وي
 مصنفة يف مخس أبواب.
 مواد وهي أحكام عامة. 8الباب األول: يتضمن  
 مواد. 4الباب الثاين: ينظم جمال اختصاص جملس الدولة يف  
مادة يتناول فيها كيفية تنظيم وتسيري جملس  62الباب الثالث: يتضمن  
 الدولة.
 .الباب الرابع: يتضمن مادتني تناولت اإلجراءات 
 مواد تناولت األحكام االنتقالية والنهائية. 3الباب اخلامس: تضمن  
ويالحظ ان هذا القانون العضوي جاء مقتضبا، حيث عمد املشرع يف نفس 
الوقت ويف مواطن عدة إىل اإلحالة سواء على القانون أو التنظيم أو النظام 
 الداخلي.
القضائي أمام  "ختضع اإلجراءات ذات الطابعمنه تنص أن:  11فاملادة 
 جملس الدولة ألحكام قانون اإلجراءات املدنية".
"حتدد أشكال وكيفيات اإلجراءات يف اجملال على:  17وتنص املادة 
 .االستشاري عن طريق التنظيم"
من القانون العضوي  76أما فيما يتعلق بالنظام الداخلي فقد نصت املادة 
ل جملس الدولة ال سيما عدد "حيدد النظام الداخلي كيفيات تنظيم وعمعلى: 
الغرف واألقسام وجماالت عملها، وكذا صالحيات كتابة الضبط واألقسام التقنية 
 .واملصاحل اإلدارية"
 األساس التنظيمي:  –ثالثا 
املتعلق مبجلس الدولة، صدرت جمموعة  17-62بعد صدور القانون العضوي 
 من املراسيم الرئاسية والتنفيذية وهي:
املتضمن تعيني  7888ماي  33املؤرخ يف:  781-88ئاسي رقم: املرسوم الر 
 عضوا. 44أعضاء جملس الدولة، حيث تشكل يف البداية من 
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الذي  7888سبتمرب  68املؤرخ يف:  757-88املرسوم التنفيذي رقم:  
 حيدد أشكال اإلجراءات وكيفياهتا يف اجملال االستشاري أمام جملس الدولة.
احملدد  7888أوت  68املؤرخ يف:  627-88املرسوم التنفيذي رقم:  
 لألشكال والكيفيات املتعلقة باالستشارة لدى جملس الدولة.
احملدد لكيفيات  7888أوت  68املؤرخ يف  626-88املرسوم التنفيذي رقم:  
إحالة مجيع القضايا املسجلة أو املعروضة على الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا إىل 
 جملس الدولة.
احملدد  7888أوت  68املؤرخ يف:  623-88م التنفيذي رقم: املرسو  
 لكيفيات تعيني رؤساء املصاحل واألقسام.
احملدد  7888أكتوبر  73املؤرخ يف  366-88املرسوم التنفيذي رقم:  
 تصنيف وظيفة األمني العام جمللس الدولة.
حيدد شروط  6333أفريل  8املؤرخ يف  725-33املرسوم التنفيذي رقم:  
 فيات تعيني مستشاري الدولة يف مهمة غري عادية لدى جملس الدولة.وكي
 النظام الداخلي: –رابعا 
يعترب النظام الداخلي جمللس الدولة، والذي يعده مكتب اجمللس أداة  
ووسيلة قانونية لعمل وتسيري اجمللس، إذ نالحظ العديد من املواد اليت تشري إىل 
نظام الداخلي، حيث نصت املادة الرابعة من ضرورة الرجوع إىل أحكام وقواعد ال
على: "يبدي جملس الدولة رأيه يف مشاريع القوانني  17-62القانون العضوي 
حسب الشروط اليت حيددها هذا القانون والكيفيات احملددة ضمن نظامه 
 الداخلي".
"حيدد النظام من القانون العضوي السابق الذكر على:  76كما نصت املادة  
كيفيات تنظيم وعمل جملس الدولة ال سيما عدد الغرف واألقسام  الداخلي
وجماالت عملها وكذلك صالحيات كتابة الضبط واألقسام التقنية واملصاحل 
  اإلدارية".
 التشكيلـة البشريـة جمللـس الدولـة املطلب الثالث:
يتمتع جملس الدولة باالستقاللية املالية واالستقاللية يف جمال التسيري عن 
كل من وزارة العدل واحملكمة العليا، ويشرف على تسيري اجمللس كل من رئيس جملس 
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الدولة، نائب الرئيس، حمافظ الدولة، نائب حمافظ الدولة، رؤساء الغرف، رؤساء 
، وميكن توظيف مستشاري (11)األقسام، مستشاري الدولة، حمافظي الدولة املساعدين
دور االستشاري جمللس الدولة، باستثناء هذه الدولة يف مهمة غري عادية يف إطار ال
 الفئة األخرية، فإن قضاة جملس الدولة خيضعون كلهم للقانون األساسي للقضاء.
 رئيس جملس الدولة: –أوال 
يعني رئيس جملس الدولة مبوجب مرسوم رئاسي، وقد صدر حتت رقم:  
 ويتوىل املهام اآلتية: 62-721
 ميثل املؤسسة رمسيا. 
 طبيق النظام الداخلي للمجلس.يسهر على ت 
 يتوىل توزيع املهام بني رؤساء الغرف ورؤساء األقسام ومستشاري الدولة. 
 ميارس خمتلف الصالحيات املعهودة إليه مبوجب النظام الداخلي. 
من القانون العضوي، وهو  34ميكنه أن يترأس أية غرفة كما ورد يف املادة  
 من النظام الداخلي. 34املادة  –الحقا  –ما أكدته وبينته 
 نائب رئيس جملس الدولة: –ثانيا 
 721-62يعني هذا األخري مبوجب مرسوم رئاسي، حيث صدر حتت رقم:  
 ويتوىل املهام اآلتية: 7662ماي  01بتاريخ: 
 استخالف رئيس جملس الدولة يف حالة غيابه أو حدوث أي مانع له. 
 سام.يتوىل مهمة املتابعة والتنسيق بني الغرف واألق 
 حمافظ الدولة واحملافظون املساعدون: –ثالثا 
-62يتم تعيني هؤالء القضاة مبوجب مرسوم رئاسي، صدر حتت رقم:  
من القانون  22، أما عن مهامهم فطبقا لنص املادة 7662ماي  01بتاريخ:  721
العضوي، فإن حمافظ الدولة وحمافظو الدولة املساعدون ميارسون مهمة النيابة 
 القضايا ذات الطابع القضائي واالستشاري، وذلك من خالل ما يقدمه من العامة يف
مذكرات كتابية أو ما يبدونه من مالحظات شفوية، سواء يف التشكيالت القضائية 
 أو االستشارية، ومتابعة تنفيذ القرارات.
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 رؤساء الغرف: –رابعا 
يف  يتشكل جملس الدولة من جمموعة غرف عددها حاليا مخسة، متخصصة
أنواع الزناعات التابعة لصالحياته، وميكن أن تنقسم الغرف إىل أقسام، وتتشكل كل 
غرفة أو )قسم( من رئيس ومستشارين اثنني أو أكثر، وتتبعها كتابة ضبط يشرف 
 عليها كاتب له رتبة أمني ضبط رئيس على األقل.
مهمة التنسيق بني أقسام الغرفة الواحدة هذا ويتوىل رئيس كل غرفة  
ورئاسة جلساهتا وتسيري مداوالهتا وحتديد القضايا الواجب دراستها على مستوى 
 الغرفة أو األقسام.
 رؤساء األقسام: –خامسا 
تتشكل الغرفة الواحدة من جمموعة أقسام كخاليا فرعية ويتوىل رؤساء 
نشاط القسم ورئاسة جلساته األقسام على مستوى كل قسم إعداد تقارير عن 
 وتسيري مناقشاته ومداوالته.
 القضاة أو مستشار الدولة: –سادسا 
يشكل مستشار الدولة الفئة األساسية مبجلس الدولة وهم على صنفني: 
 مستشار دولة يف مهمة عادية، ومستشار دولة يف مهمة غري عادية.
رسوم رئاسي طبقا باعتباره قاضيا، يعني مستشار الدولة يف مهمة عادية ب 
من الدستور، وتتمثل املهمة األساسية له، يف القيام مبهمة التقرير  81للمادة 
واالستشارة يف التشكيالت القضائية والتشكيالت االستشارية، كما خيوهلم القانون 
من القانون  68/36ممارسة وظيفة ومهمة حمافظ الدولة املساعد وفقا للمادة 
 .37-88العضوي 
ي الدولة يف املهمة غري العادية، ال يتمتعون بصفة القاضي حيث إن مستشار
"حتدد : على(11) 37-88من القانون العضوي  68تنص الفقرة األخرية من املادة 
، األمر الذي مت مبوجبه املرسوم شروط وكيفيات تعيينهم عن طريق التنظيم"
 ط وكيفياتاملتعلق بشرو 6333أفريل  38املؤرخ يف:  725-33: مالتنفيذي رق
 . (11)تعيني مستشاري الدولة يف مهمة غري عادية
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وتقتصر مهمة مستشاري الدولة يف مهمة غري عادية على املسامهة والتدخل 
يف ممارسة االختصاص االستشاري جمللس الدولة دون االختصاص القضائي املقتصر 
 على مستشاري الدولة يف مهمة عادية.
 
 س الدولـةاختصاصـات مجلـ المبحث الثاني:
، ميارس اجمللس 7662ماي  01املؤرخ يف:  17-62طبقا للقانون العضوي 
 .(13)اختصاصات ذات طابع استشاري وأخرى ذات طابع قضائي
 اختصاصـات ذات طابع استشـاري املطلب األول:
يتمتع جملس الدولة اجلزائري باختصاصات استشارية، حبيث يستشار 
فقط دون اجملال اإلداري، وهلذا فإنه أضيق نطاقا  جملس الدولة يف اجملال التشريعي
مما هو خمول جمللس الدولة الفرنسي، وعليه سوف نتناول يف هذا املبحث: نطاق 
 هذه الوظيفة، بيان أهدافها وإجراءات ممارستها.
 نطاق الوظيفة االستشارية:  –أواًل 
لدولة مقارنة بأنظمة االزدواجية القضائية، فإن جمال استشارة جملس ا 
الفقرة األخرية من الدستور على أن:  776، حيث نصت املادة (71)يتسم بالضيق
"تعرض مشاريع القوانني على جملس الوزراء بعد أخذ رأي جملس الدولة، مث 
 .يودعها رئيس احلكومة مكتب اجمللس الشعيب الوطين"
من خالل استقرائنا هلذا النص، نستشف بأن جمال االستشارة يقتصر على 
شاريع القوانني اليت يبادرها رئيس احلكومة، وهو ما نصت عليه أيضا املادة م
"يبدي جملس الدولة  واليت جاء فيها: 17-62الرابعة من القانون العضوي رقم: 
رأيه يف مشاريع القوانني حسب الشروط اليت حيددها القانون والكيفيات احملددة 
 .ضمن نظامه الداخلي"
ة الذكر قد استبعدت اجملال اإلداري برمته، حيث ال ويالحظ بأن املادة سالف
يستشار جملس الدولة يف املراسيم الرئاسية الصادرة عن رئيس اجلمهورية، وال يف 
مشاريع املراسيم التنفيذية الصادرة عن رئيس احلكومة، ومن باب أوىل يف باقي 
اهليئات القرارات اإلدارية التنظيمية منها والفردية الصادرة عن السلطات و
 اإلدارية املركزية املختلفة األخرى.
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ومهما يكن، فإن هذا الرأي من شأنه أن يضيق االختصاص االستشاري جمللس 
الدولة، وهو مسلك ال يتسق مع ما هو سائد يف األنظمة املقارنة اليت تأخذ 
باالزدواجية القضائية ويوجد هبا جملس الدولة، حيث ميتد اختصاصها إىل اجملال 
 ري )املراسيم، القرارات الوزارية( كما هو احلال يف فرنسا ومصر ولبنان.اإلدا
واليت جاء  17-62من القانون العضوي رقم:  76وبالرجوع إىل نص املادة 
"يبدي جملس الدولة رأيه يف املشاريع اليت يتم إخطاره هبا حسب األحكام فيها: 
نستنتج  اليت يراها ضرورية"،أعاله ويقترح التعديالت  11املنصوص عليها يف املادة 
أن جملس الدولة يشكل غرفة مشورة بالنسبة للحكومة يف جمال التشريع، فإن 
أرادت تقدمي مشروع قانون ما تعني عليها اللجوء جمللس الدولة وأخذ رأيه 
خبصوص هذا املشروع، وجدير باإلشارة أن مشاريع القوانني حمل املشورة ال يشترط 
اإلداري حىت يطلب رأي جملس الدولة، بل كل مشاريع القوانني فيها أن متس اجملال 
أيا كان موضوعها سواء تعلقت بالعقار أو األحوال الشخصية أو القانون التجاري، أو 
قانون العقوبات أو اإلجراءات بنوعيها أو قانون االستثمار أو الضرائب أو اجلمارك، 
هم مسامهة كبرية يف صناعة وعليه وتأسيسا على ما تقدم فإن جملس الدولة يسا
التشريع، بلفت نظر احلكومة للثغرات اليت قد تبدو على بعض املشاريع، فيقترح من 
 هذا املنطلق كل تعديل أو إلغاء يراه ضروريا ومناسبا.
 أهداف جملس الدولة من الوظيفة التشريعية: –ثانيا 
ي من الغرض األساس 17-62لقد أعلن عرض األسباب للقانون العضوي 
املراد حتقيقه من خالل إشراك جملس الدولة يف إعداد النصوص التشريعية 
وإبداء الرأي خبصوصها، وعلى العموم يتمثل هذا الغرض يف إحداث التنسيق بني 
 النصوص القانونية.
إن ظاهرة عدم االنسجام بني النصوص القانونية يف املنظومة القانونية 
 إنكارها يف التشريع اجلزائري.الواحدة أو بني تشريع وآخر ال ميكن 
من القانون املدين  16جاء يف املادة تعارض األحكام يف التشريع الواحد: 
ال يكون أهال ملباشرة حقوقه املدنية من كان فاقد التمييز لصغر السن "اجلزائري: 
 أو عته أو جنون".
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 وهكذا تناقض املشرع يف املسألة الواحدة فهو يتحدث عن املعتوه ويعتربه
وتارة أخرى مميز، كما هو مبني يف  16تارة فاقد التمييز كما نص عليه يف املادة 
 . (15)وال شك أن هذا التناقض بني األشكال الواضح بني النصني 10املادة 
 اإلجراءات الواجبة اإلتباع يف اجملال االستشاري:  –ثالثا 
لتنفيذي صدر املرسوم ا 17-62من القانون العضوي  17بناء على املادة 
احملدد ألشكال اإلجراءات وكيفياهتا يف  7662أوت  66املؤرخ يف:  627-62رقم: 
 اجملال االستشاري أمام جملس الدولة.
كما تتم استشارة جملس الدولة حول مشاريع القوانني وفق اإلجراءات  
 الواردة أيضا بالنظام الداخلي.
 تأخذ إجراءات االستشارة املسار اآليت:
ادقة عليه من طرف جملس احلكومة، يقوم األمني العام بعد املص -7
للحكومة الذي يتوىل السهر على العالقة بني احلكومة وجملس الدولة، بإرسال 
، حبيث (16)مشروع القانون وكل الوثائق املتعلقة به إىل األمني العام جمللس الدولة
ات املترتبة عن ينشأ على مستوى جملس الدولة قسم االستشارة الذي يتكفل بالعملي
 إحداث املهمة االستشارية جمللس الدولة.
ويسري هذا القسم حتت سلطة رئيس جملس الدولة من طرف رئيس قسم 
 يعني طبقا للتنظيم املعمول به.
ويتكون قسم االستشارة من مصلحة مكلفة بتحضري رأي جملس الدولة 
 ومصلحة مكلفة باإلعالم واالتصال ومصلحة التقرير النهائي.
 يقوم رئيس جملس الدولة حسب احلالة، إما: -6
على ما  21بتعيني مقرر لذلك، من بني مستشاري الدولة حيث تنص املادة  -أ
"يعني رئيس جملس الدولة مبوجب أمر بعد تسجيل األخطار مقررا من بني يأيت: 
 مستشاري الدولة أو مستشاري الدولة يف مهمة غري عادية".
ادية يقوم بدراسة ومناقشة مشروع القانون من وعليه فإنه يف احلالة الع
 طرف فوج عمل من مستشارين يف جلسات، وللوزير أو ممثله حق احلضور.
كما ترسل نسخة من عناصر امللف إىل حمافظ الدولة الذي يعني أحد 
 .(17)مساعديه يكلف مبتابعة اإلجراءات وتقدمي مالحظاته املكتوبة
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ار املقرر من رئيس جملس الدولة استدعاء وعند انتهاء األشغال يطلب املستش
اجلمعية العامة لقضاة جملس الدولة إلجراء مناقشة عامة حول مشروع التقرير 
 النهائي.
يترأس رئيس جملس الدولة اجلمعية العامة اليت تضم: نائب الرئيس، 
حمافظ الدولة، رؤساء الغرف، ومخسة من مستشاري الدولة على األقل يعينهم 
 الرئيس.
 تصح مداوالهتا إال حبضور األغلبية البسيطة ألعضائها، ويف النهاية وال
ختتتم املناقشة عن طريق االنتخاب باألغلبية البسيطة ألعضاء اجلمعية العامة 
احلاضرين من أجل املصادقة على التقرير النهائي الذي سريسل إىل األمانة العامة 
 للحكومة.
دائمة وهو عادة رئيس غرفة، ليعني إحالة املشروع إىل رئيس اللجنة ال -ب
 بدوره مقررا من بني مستشاري الدولة، يف احلالة املستعجلة.
 تتشكل اللجنة الدائمة اليت يعينها رئيس جملس الدولة من:
 رئيس برتبة غرفة. 
 أربعة من مستشاري الدولة على األقل. 
 كما حيضر ممثل الوزير جلسات اللجنة.
لة أعضاء اللجنة الدائمة وحمافظ الدولة ويف اخلتام يصادق بعد املداو
املساعد باألغلبية على التقرير النهائي الذي يعده ويقدمه املستشار املقرر، مث 
 يرسل إىل رئيس جملس الدولة.
تقوم التشكيلة املختصة )اجلمعية العامة أو اللجنة الدائمة( بإبداء  -7
يسها عند تساوي األصوات، رأيها باألغلبية املطلقة للحاضرين، مع ترجيح صوت رئ
 حول مشروع القانون و يكون ذلك يف شكل تقرير هنائي.
حيال الرأي إىل رئيس اجمللس الذي يرسله إىل األمني العام للحكومة،  -6
 للدستور. 776ليقدمه رئيس احلكومة إىل جملس الوزراء، طبقا للمادة 
هلا من طرف يعترب إخطار جملس الدولة مبشاريع القوانني وطلب رأيه حو
احلكومة أمر إلزامي ووجويب، كما نصت عليه املادة الثانية من املرسوم التنفيذي 
 .627-62رقم: 
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ومع ذلك فإن الرأي الذي يبديه جملس الدولة حول مشروع أي قانون يبقى 
غري ملزم للحكومة، إذ ميكن هلا أن تتقيد به كليا أو جزئيا أو تطرحه متام وال 
ال ميكنها إصدار نص خمتلف عن مشروعها األساسي الذي تأخذ به، غري أهنا 
 .(18)أحالته الستشارة الدولة
 اختصاصـات ذات طابع قضائـي املطلب الثاين:
يعترب جملس الدولة هيئة مقومة ألعمال اجلهات القضائية اإلدارية أي 
 احملاكم اإلدارية وهو تابع للسلطة القضائية، وقد اعترف له الدستور مبهمة ضمان
االجتهاد القضائي يف البالد يف املواد اإلدارية، وهو نفس الدور الذي متارسه 
 احملكمة العليا على صعيد القضاء العادي.
ميارس  17-62من القانون العضوي  77-71-6وحسب ما ورد يف املواد: 
 جملس الدولة دور حمكمة ابتدائية ودور حمكمة استئناف ودور حمكمة نقض.
 ولة حمكمة ابتدائية:جملس الد –أواًل 
، هناك نوع من 17-62طبقا لنص املادة التاسعة من القانون العضوي  
 املنازعات فرض املشرع عرضها ابتدائيا وهنائيا على جملس الدولة وهي:
الطعون باإللغاء املرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة  -7
 وطنية واملنظمات املهنية والوطنية.عن السلطات املركزية واهليئات العمومية ال
الطعون اخلاصة بالتفسري ومدى مشروعية القرارات اليت تكون نزاعاهتا  -6
 من اختصاص جملس الدولة.
 جملس الدولة حمكمة استئناف: –ًا اثاني
يفصل جملس الدولة كمحكمة استئناف يف القرارات الصادرة ابتدائيا عن  
 على: 17-62دة العاشرة من القانون العضوي احملاكم اإلدارية، حيث نصت املا
من قبل احملاكم  "يفصل جملس الدولة يف استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا
 اإلدارية يف مجيع احلاالت ما مل ينص القانون على خالف ذلك".
 جملس الدولة حمكمة نقض: –ثالثا 
جملس  "يفصلعلى ما يأيت:  17-62من القانون العضوي  77نصت املادة  
الدولة يف الطعون بالنقض يف قرارات اجلهات القضائية اإلداري الصادرة هنائيا 
 وكذا الطعون بالنقض يف قرارات جملس احملاسبة".
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وميارس جملس الدولة اختصاصاته القضائية يف شكل غرف وأقسام، وإذا  
تكن  كانت الغرفة اإلدارية سابقا باحملكمة العليا أثناء مرحلة وحدة القضاء مل
تتمتع هبذا النوع من االختصاص فإن جملس الدولة يف مرحلة ازدواج القضاء 
يتمتع إضافة لذلك باختصاص الفصل يف الطعون بالنقض كما هو احلال بالنسبة 
 جمللس الدولة الفرنسي.
 11أما فيما يتعلق بإجراءات التقاضي أمام جملس الدولة فقد نصت املادة  
"ختضع اإلجراءات ذات الطابع القضائي أمام جملس  :17-62من القانون العضوي 
وعليه فإن هذه اإلجراءات هي استمرار الدولة ألحكام قانون اإلجراءات املدنية" 
إجراءات التقاضي املتبعة يف الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا ومن بني هذه املواد 
 من قانون اإلجراءات املدنية. 626إىل  611-11املادة: 
 
  خاتمــة:
من خالل الدراسة نالحظ بأن التغيري الذي حدث بصدور القانون العضوي  
يعترب مرورا من نظام قضائي ميتاز بوحدة القضاء إىل نظام ميتاز  62-17
بازدواجية اهلياكل القضائية يف وحدة السلطة القضائية، حيث يلعب جملس 
قيق العدالة يف الدولة دورا بارزا يف حفظ وصيانة احلقوق واحلريات العامة وحت
  صرح دولة احلق والقانون.
 
 ش:الهوام
 .44حممد الصغري بعلي، القضاء اإلداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، اجلزائر، ص  (7)
مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء اإلداري وجملس الدولة، دار اجلامعة اجلديدة للنشر،  (6)
 .54، ص 6334االسكندرية، مصر، 
ئي اجلزائري، دار رحيانة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمار بوضياف، النظام القضا (3)
 .684، ص 6333
(4) Le conseil d’état est conseiller du gouvernement, il est l’échelon suprême 
de la juridiction administrative, qui juge les litiges entre les particuliers et 
l’administration. Le conseil d’état est la juridiction la plus élevée dans la hiérarchie 
administrative, ses attributions sont à la fois juridictionnelles, administratives et de 
conseil.www.jureka.fr/dico-fraiçais-droit. 
www.liternaute.com/dictionnaire/fr. 
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 .65حممد الصغري بعلي، املرجع السابق، ص  (5)
 .7882من دستور  756أنظر املادة  (2)
 .68أمحد حميو، املنازعات اإلدارية، ديوان املطبوعات اجلزائرية، اجلزائر، ص  (1)
 .41أمحد حميو، املرجع السابق، ص (8)
 .41حممد الصغري بعلي، املرجع السابق، ص  (8)
 .681جع السابق، ص عمار بوضياف، املر (73)
 .7888ماي  33، املؤرخ يف:  37-88القانون العضوي رقم:  (77)
على: "يبلغ عدد مستشاري  725-33من املرسوم التنفيذي رقم:  3نصت املادة  (76)
( مستشارا على األكثر، ويعينون من بني األشخاص ذوي 76الدولة يف مهمة غري عادية اثنا عشر )
 النشاط، وجيب أن تتوفر فيهم أحد الشروط اآلتية:  الكفاءات األكيدة يف خمتلف ميادين
أن يكون حائزا على شهادة دكتوراه يف القانون أو يف العلوم االقتصادية أو املالية أو التجارية،  -
 ( سنوات على األقل يف الوظائف العليا للدولة. 1ويثبت سبع )
 1سنة منها  75ومارس مدة أن يكون موظفا حائزا شهادة جامعية تعادل على األقل ليسانس  -
 سنوات على األقل يف الوظائف العليا.
أن يكون حائزا على شهادة جامعية تعادل على األقل ليسانس أو شهادة معادلة هلا ويثبت خربة  -
 سنة من بعد احلصول على هذه الشهادة. 72مهنية مدهتا 
 .333عمار بوضياف، املرجع السابق، ص  (73)
 .783السابق، ص حممد الصغري بعلي، املرجع  (74)
 .335عمار بوضياف، املرجع السابق، ص  (75)
 وما بعدها من النظام الداخلي. 773راجع خاصة املادة  (72)
 من النظام الداخلي. 85أنظر املادة  (71)
عبد الرزاق زوينة، قراءة حول املركز القانوين، لرئيس جملس الدولة، جملة جملس  (78)
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